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ــــن  رســـالة مؤرخـــة ٢٠ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأم
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

مكافحة الإرهاب 
/S)، تلقــــت  بالإشـارة إلى رسالتــي المؤرخـة ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ (2003/19
لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق طيــه، المقـدم مـن بيــلاروس عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وسـأكون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرســـالة 

ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمـي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمــن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفـق 
مرفق الرسالة المؤرخة ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات مـن حكومتــي، أود أن أحيـل إليكـم طيــه التقريـر التكميلـي الثـاني 
المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب ردا على الرسالة المؤرخة ١٦ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ 
(انظر الضميمة). وتعرب حكومة بيلاروس عن استعدادها لأن تقدم إلى اللجنة مـا تطلبـه مـن 

تقارير أو معلومات إضافية. 
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ضميمة 
[الأصل: بالروسية] 

 
التقرير التكميلي الثاني المقدم من جمهورية بيلاروس عن تنفيذ قرار مجلس الأمـن 

 التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقـرة ١-٢: يتطلـب التنفيـذ الفعـال للفقـرة ١، وفقـا للاتفاقيـة الدوليـــة، أن تكــون 
هنـاك أحكـام معمـول ـا تجــرم تحديـدا القيـام طوعـا، وبـأي وسـيلة كـــانت، مباشــرة أو غــير 
مباشرة، بتقديم أو جمع أموال بواسطة رعايـا بيـلاروس أو علـى أرضـها ـدف اسـتخدام تلـك 
الأموال، أو مع إدراك أا ستستخدم، بغرض تنفيذ أعمــال إرهابيـة. وليـس مـن الضـروري أن 
تستخدم الأموال فعليا في تنفيذ جريمة إرهابية (الفقرة ٣ من المادة ٢ في الاتفاقية) كـي يصبـح 
الفعل جريمة حسبما جرى تحديده أعلاه. ومن ثـم تكـون الأفعـال الـتي يُــرمَـــى إلى تجريمـها في 

حكم ما يمكن ارتكابه من أفعال حتى في حالة: 
ارتكاب أي أعمال إرهابية ذات صلة، أو اعتـزام ارتكاا، خارج البلد؛ أو  �
عدم وقوع أي أعمال إرهابية ذات صلة، أو عدم حدوث محاولة لارتكاا.  �

وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب، في وقت تقديم التقرير التكميلي، أن عمليـة تصديـق 
بيلاروس على الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب لا زالـت جاريـة، وأن التقريـر يشيــر إلى 
أن الممارســة في بيــلاروس هــي إنفــاذ التشــريعات الوطنيــة مــن أجــل الوفــاء بشــكل كـــامل 
بالالتـزامات المنبثقة عن المعاهدات التي تكون بيلاروس طرفا فيها. فهل تعتـــزم بيـلاروس، بنـاء 

على ذلك، تضمين أحكام من النوع المشار إليه أعلاه في قانوا الجنائي؟ 
تعمل جمهورية بيلاروس حاليا على تطبيق الإجراءات المحلية مـن أجـل التصديـق علـى 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
وبنـاء علـى الجـــزء الثــالث مــن المــادة ١٥ مــن القــانون �بشــأن المعــاهدات الدوليــة 
لجمهورية بيلاروس�، تشكل المعايير القانونية المضمَّــنة في المعاهدات الدوليـة الـتي بـدأ نفاذهـا 
بالنسبة لجمهورية بيلاروس، جزءا مـن التشـريعات المعمـول ـا علـى أرض بيـلاروس، ويمكـن 
أن تطبـق مباشرة، عدا في الحالات الـتي تتطلـب فيـها المعـاهدة الدوليـة وضـع قـانون محلـي مـن 

أجل تطبيق مثل تلك المعايير. 
ـــافذة في جمهوريــة  وعليـــه، وبعـد أن تصبـح الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب ن
بيـلاروس، تصبـــح أحكامــها الأساســية جــزءا مــن التشــريعات النــافذة علــى أرض جمهوريــة 
بيلاروس وقابلة للتطبيق المباشر، بدون حدوث ازدواج بينها وبين الأحكام التشريعية المحلية. 
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وفيمـا يتعلـق بسـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب المتصـل بتجـريم الأفعـال المرتبطـة بالقيــام 
طوعا بتقديم أو جمع أموال بواسطة رعايا بيلاروس أو على أرضـها مـن أجـل ارتكـاب أعمـال 
إرهابية في بيلاروس أو خارج حدودها، تعتبر مثل هذه الأفعال، وفقا للمادة ١٦ مـن القـانون 
الجنائي لجمهورية بيلاروس، بمثابـة المشاركة في الجرائم المشـار إليـها في المـواد ١٢٤ (ارتكـاب 
أعمال إرهابية ضد ممثلـي الـدول الأجنبيـة) و ١٢٥ (الهجـوم علـى مؤسسـات تتمتـع بالحمايـة 

الدولية) و ١٢٦ (الإرهاب الدولي) و ٢٨٩ (ممارسة الإرهاب). 
وكجـزء من تنفيـذ الإجـراءات المحليـة المتعلقـة بـالتصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب، المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، تنظر جمهوريــة بيـلاروس في مـا إذا 
كانت هناك ضرورة لتعديل قانوا الجنـائي أو إدخـال إضافـات عليـه، بغيـة تحقيـق اتسـاقه مـع 

أحكام ذلك الصـك الدولي. 
الفقرة ١-٣: في سياق متطلبات الفقرة ١، يرجــى توضيـح مـا إذا كـانت هنـاك أي 
تدابير قانونية أو إدارية ترمـي إلى كفالة عدم تحويل الأموال والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى الـتي 
تجمعـها المنظمـات غـير الربحيــة (كالمنظمـات الدينيـة والخيــرية والثقافيـة مثـلا) إلى أي أغـــراض 
أخرى بخلاف الأغراض المعلن عنها، وعلـى وجــه الخصـوص إلى تمويـل الإرهـاب. وحيـث أن 
ـــة في بيــلاروس، أو المقــترح  هـذا يتطلـب وجـود آليـة مناسـبة للرصـد، فمـا هـي التدابـير المطبق

تطبيقها، لكفالة ذلك؟ 
وضِــعت في بيلاروس الأسس القانونية المعيارية الضرورية لمنع تمويل الإرهـاب الـدولي 
وتجميد الحسابات المصرفيـة المتصلـة بالمنظمـات الإرهابيـة. غيــر أنــه لم يجــرِ اعتمـاد أي قـانون 
معياري خاص في جمهورية بيـلاروس بغيـة معالجـة مسـألة المنظمـات الخيريـة والدينيـة والثقافيـة 
التي قد تشارك في جمع الأموال للأنشطة الإرهابية. ويحاكَــم الأفراد الذيـن يشـاركون في جمـع 

مثل هذه الأموال بموجب القوانين المعمول ا في جمهورية بيلاروس. 
ولا تشتمل سجلات وكالات إنفاذ القانون في جمهوريـة بيـلاروس علـى أي حـالات 
خاصة لقيام منظمات غـير ربحيــة بجمـع الأمـوال في أراضـي بيـلاروس مـن أجـل تمويـل أنشـطة 

إرهابية. 
وتعالج القوانين التالية مسألة رصد العمليات المالية في بيلاروس: 

قانون ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢ �بشأن التدابير الراميـة إلى منـع إضفـاء السـمة القانونيـة  -
على الأموال المتحصَّــل عليها بوسائل غير قانونية�. ويحكم هـذا القـانون الإجـراءات 
المتعلقة برصد العمليات المالية الخاضعة لرقابة خاصة، بما في ذلـك التحويـلات الدوليـة 
للأموال من المناطق التي تبلِّـغ الوكالات الحكومية ذات الصلـة عـن وجـود إنتـاج غـير 
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مشروع للمخدرات أو المؤثـرات العقليـة فيـها أو عـن تواجــد مكثــف لأمـوال كثـيرة 
مملوكــة أو مخصصـــة لأفــراد تكــون هنــاك أســس كافيــة للاشــتباه في مشــاركتهم في 

الإنتاج أو التوزيع غير المشروع للأسلحة و/أو مشاركتهم في الجريمة الدولية. 
قانون ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧ �بشأن تدابير مكافحة الجريمة المنظمة والفساد�.  -

قانون المصارف.  -
قانون الجنايات.  -

قانون الإجراءات الجنائية.  -
ويجـوز الحجـز علـى الأمـوال أو الممتلكـات الأخـــرى المودعــة في مصــرف والمملوكــة 

لشخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، ومصادرا، في الحالات التالية: 
صدور قرار أو حكم قضائي (بناء على القانون الجنائي لجمهورية بيلاروس)؛  -

صـدور مرسـوم عـن هيئـة تحريـات أو تحقيقـات سـابقة للمحاكمــة، في الحــالات الــتي  -
يغطيها قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية بيلاروس؛ 

صدور قرار عن سلطات الضرائب في الحالات التي تغطيها تشريعات بيلاروس.  -
ولأغراض تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة، اعتمـد مجلـس إدارة المصـرف 
الوطـني لجمهوريـة بيـلاروس القـرار رقـم ١٠ المـؤرخ ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ �بشــأن 
تعليق معاملات الأرصدة الدائنة والمدينة في ما يتصل بالحسابات المصرفية المملوكـة لأشـخاص 

إرهابيين أو منظمات إرهابية أو أشخاص ذوي ارتباط م�. 
 

الفقرة ١ – ٤  يرجى توضيح ما إذا كانت بيلاروس تملك وكالة أو وحـدة مركزيـة 
ـــة والمؤسســات  مختصـة بتلقـي وتحليـل تقـارير عـن المعـاملات المشـتبه فيـها مـن المؤسسـات المالي
الأخـرى، بغيـة توزيـع المعلومـات ذات الصلـة علـى السـلطات المختصـة. في حالـة النفــي، هــل 

تعتزم بيلاروس إنشاء مثل هذه الوكالة أو الوحدة؟ 
تعتبر وزارة الضرائب والإيرادات المحلية مسـؤولة عـن اسـتلام وتحليـل التقـارير المتصلـة 
بالمعـاملات غـير العاديـة أو المشـبوهة، وإحالـة المعلومـات إلى الهيئـات المختصــة ذات الصلــة في 

بيلاروس. 
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الفقرة ١ – ٥  ســتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو تلقـت تقريـرا مرحليـا عـن 
إنفاذ مشروع القانون المتعلق بالتعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية في المحاكمات الجنائيـة 

ذات الصلة بالأعمال الارهابية. 
تولى رئيس جمهورية بيلاروس عرض مشـروع القـانون المتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة في 
المسائل الجنائية على الصعيد الدولي، في ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢، علـى مجلـس نـواب الجمعيـة 
الوطنية لجمهورية بيلاروس. وينتظر أن ينظر مجلـس النـواب في مشـروع القـانون خـلال الجـزء 

الأول من عام ٢٠٠٣. 
 

الفقرة ١ – ٦  يتطلب التنفيذ الفعال للفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و ٢ (هـ) من القـرار 
أن تجرم الدول اسـتخدام أراضيـها مـن أجـل تنفيـذ أعمـال إرهابيـة ضـد دول أخـرى، أو ضـد 
رعايا تلك الدول أو لأغراض تمويل أو تخطيط أو تيسير تنفيذ أعمال إرهابية ضد دول أخـرى 
أو ضد رعايا تلك الدول، بالرغم من عدم تنفيذ أعمال إرهابيــة ذات صلـة في واقـع الأمـر، أو 
وقـوع محاولـة لتنفيذهـا. يرجـى التعليـق علـى الإجـراءات الـتي تعـتزم بيـلاروس اتخاذهـا في هــذا 

الصدد. 
ينطبـق القـانون الجنـائي لجمهوريـة بيـلاروس علـى جميـع الحـالات المذكـورة في ســؤال 

لجنة مكافحة الإرهاب. 
وجـرى توضيـح تفـاصيل محتويـات مـواد القـانون الجنـائي الـتي تجـرم ارتكـــاب أعمــال 
ــر  إرهابيـة ضـد الـدول الأخـرى أو رعاياهـا في الفقرتـين الفرعيتـين ٢ (د) و ٢ (هــ) مـن التقري
التكميلـي لجمهوريـة بيـلاروس بشـأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، المقــدم إلى 

لجنة مكافحة الإرهاب في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
انظر الفقرة ١–٢ من التقرير التكميلي المتعلق بمسألة تجريم تمويل الإرهاب. 

 
الفقرة ١ – ٧  يرجى تقديم تقرير مرحلي إلى لجنة مكافحة الإرهـاب بشـأن إكمـال 
بيلاروس لجميع الترتيبات الرسمية المتصلة بانضمامـها إلى الصكـوك الدوليـة الثلاثـة المتبقيـة الـتي 
لم تصبح بعد طرفا فيــها فيمـا يتصـل بمكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك وضـع تشـريعات لتنفيـذ 
هـذه الصكـوك. ويرجـى تقـــديم خطــوط عريضــة للقوانــين ذات الصلــة والترتيبــات الأخــرى 

الضرورية المتخذة لتنفيذ تلك الصكوك الدولية. 
صدقت جمهورية بيلاروس، في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، على اتفاقية قمع الأعمـال 
غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــــة البحريـــة المؤرخـــة ١٠ آذار/مـــارس ١٩٨٨، 
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والـبروتوكول المتعلـق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة 
الموجودة على الجرف القاري المؤرخ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 

ولا يتطلب تنفيذ أحكـام هذيـن الصكـين الدوليـين اعتمـاد قوانـين معياريـة جديـدة أو 
إلغاء قوانين قائمة أو إدخال تعديلات أو إضافات على مثل تلك القوانين. 

وبموجب الجزء الثالث من المادة ١٥ من القانون �بشأن المعاهدات الدولية لجمهوريـة 
ـــة  بيـلاروس�، سـتصبح القواعـد المضمنـة في تلـك المعـاهدات الدوليـة، بعـد نفاذهـا في جمهوري
بيلاروس، جزءا من التشريعات النافذة على أرض جمهورية بيلاروس، ويجـوز تطبيقـها بشـكل 

مباشر. 
انظـر الفقـرة ١-٢ بشـأن مسـألة تطبيـــق الإجــراءات المحليــة المتعلقــة بــالتصديق علــى 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
 

ـــلاروس التفضــل، بموجــب الفقــرة الفرعيــة ٣ (ز) مــن  الفقـرة ١-٨  يرجـى مـن بي
القرار، بتــأكيد مـا إذا كـانت لا تعتـبر الأعمـال الإرهابيـة جرائـم سياسـية تبيـح رفـض طلبـات 

تسليم المطلوبين. 
تؤكد جمهورية بيلاروس أا لا تعتـبر الأعمـال الإرهابيـة جرائـم سياسـية تبيـح رفـض 

طلبات تسليم المطلوبين. 
 

الفقرة ٢- المساعدة والإرشاد 
تؤكد جمهورية بيلاروس اهتمامها بأن تتلقى، في أقرب وقت ممكن، المسـاعدة التقنيـة 
في مجال قضايا الحدود، بغية تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتعزيز القـدرات الوطنيـة لمكافحـة 
الإرهـاب، حسـبما جـاء في طلبـها المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب في كـــانون الثــاني/ينــاير 

 .٢٠٠١
وتعرب جمهورية بيلاروس أيضا عـن اهتمامـها بـأن تتلقـى، مـن خـلال لجنـة مكافحـة 
الإرهـاب، مسـاعدة في مجـال التدريـب المتخصـص والمعـدات التقنيـة لأقسـام لجنـة أمــن الدولــة 

التابعة لجمهورية بيلاروس المشاركة في تنظيم وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب. 
 


